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134752 ‐ تعليق ثمن المبيع عل سعر البورصة ف المستقبل

السؤال

يقوم المصنع الذي أعمل فيه بإنتاج علف الدواجن ويبيعه ، ويتم البيع بالصورة التالية : ‐ يتم عمل عقد مع المشتري بإجمال

المية ، ويتب فيه أن سعر البيع يون عل سعر البورصة ف شهر كذا ( شهر مستقبل ) . ‐ يقوم العميل بدفع مبالغ مقدمة

مبنية عل سعر تقريب ، واستلام البضاعة ف خلال هذا الشهر . ‐ يقوم العميل بتحديد السعر ف أي يوم خلال هذا الشهر (

فيقوم بمراقبة سعر البورصة هبوطا وصعودا ويحدد هو اليوم الذي يرغب ف استخدامه للتسعير) ‐ قد يون يوم التسعير قبل

أو بعد أو خلال استلام البضاعة , ثم تقوم الشركة برد فروق العقد للعميل أو العس . وهناك عقد من نوع آخر وفيه يتحدد

السعر مسبقا بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم ويتم الدفع بالامل مقدما. أرجو بيان حم هذا البيع وجزاكم اله

خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يشترط لصحة البيع أن يون الثمن معلوما ، فلا يجوز تعليقه عل سعر البورصة ف المستقبل ؛ لجهالة الثمن .

والأصل ف ذلك : ما روى مسلم (1513) عن ابِ هريرةَ قَال نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن عن بيع الْغَررِ. والغرر

: الجهالة والمخاطرة وما يفض إل النزاع .

قال ف "كشاف القناع" (3 / 173) : " الشرط السابع من شروط البيع ( أن يون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) ;

لأن الثمن أحد العوضين ، فاشترط العلم به كالمبيع " انته مختصرا .

وبهذا تعلم أن الصورة الأول من البيع لا تصح لجهالة الثمن وقت العقد .

وأما الصورة الثانية الت يحدد فيها الثمن عند العقد ، فه صورة صحيحة .

والمعاملة المذكورة تدخل ف عقد " الاستصناع" ، وقد جوز كثير من أهل العلم أن يون الثمن فيه مؤجلا أو مقسطا ، أي لا

يلزم دفعه كاملا ف مجلس العقد كما هو الحال ف عقد السلم .

وينظر : سؤال رقم (2146) .
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واله أعلم .


